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 موجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة            ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٦رسالة مؤرخة       
 الــشمالية لــدى ابريطانيــا العظمــى وأيرلنــدلمــن الممثــل الــدائم للمملكــة المتحــدة 

  المتحدة الأمم
  

يشرفني أن أعلمكم أن مجلس الأمن سـيعقد، في ظـل رئاسـة المملكـة المتحـدة، مناقـشة                 
ــوان   ــة بعن ــش ”مفتوح ــع ن ــة  من ــوارد الطبيعي ــات والم ــاء،  “وب التراع ــوم الأربع ــران ١٩ ي  /حزي

ومن أجل العمل على تسيير المناقشات حول الموضوع، أعدت المملكـة المتحـدة        . ٢٠١٣ يونيه
  ).انظر المرفق(المذكرة المفاهيمية المرفقة 

  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن  
  غرانتمارك لايل ) يعتوق(
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٦مرفق الرسالة المؤرخة        
   الشماليةاالمتحدة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلند

  
كيـف يمكـن لـلإدارة الفعالـة والـشفافة          : منع نشوب التراعات والموارد الطبيعيـة         

ــو ــةللمـ ــسلم      ارد الطبيعيـ ــسهم في الـ ــات أن تـ ــن التراعـ ــضررة مـ ــدول المتـ في الـ
  الدوليين؟ والأمن

  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٩مناقشة مجلس الأمن المواضيعية المفتوحة في     
  مفاهيمية مذكرة     

  
  مقدمة  - أولاً  

واجـه  تتمثل الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والغاز والمعادن، تحـديات خاصـة                - ١
 والإدارة الـضعيفة لهـذه المـوارد يمكـن أن تـشكل عـاملا            .لبلدان المتضررة من الـتراع والـضعيفة      ا

ويمكــن بالتــالي أن تكــون الإدارة الفعالــة . رئيــسيا في إطــلاق التراعــات وتمويلــها وإطالــة أمــدها
ايـة  والشفافة للموارد الطبيعية لبلد مـا حاسمـة في منـع نـشوب التراعـات ومكافحـة الفـساد وحم                  

  .حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة
ــد    - ٢ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــتعقد المملكـ ــشمالية في اوسـ ــران ١٩ الـ  /حزيـ

منـــع نـــشوب التراعـــات ” مناقـــشة مواضـــيعية مفتوحـــة في مجلـــس الأمـــن عـــن  ٢٠١٣ يونيـــه
ظـل   سألة كانـت في   والمـرة الأخـيرة الـتي نـاقش فيهـا مجلـس الأمـن هـذه الم ـ                . “الطبيعيـة  والموارد

، عنـــــدما نـــــوقش الموضـــــوع ذو الـــــصلة ٢٠٠٧يونيـــــه / حزيـــــران٢٥رئاســـــة بلجيكـــــا في 
  ).S/PRST/2007/22(، واتفق على بيان رئاسي “الطبيعية والتراع الموارد”
  

  الموارد الطبيعية والتراع  - ثانياً  
ــع أرجــاء العــالم نعمــت بالاســتقرار وا       - ٣ ــدان مــن جمي ــدة علــى بل ــة عدي ــاك أمثل لنمــو هن

زال  ومـا . الاقتـصادي المبـهر في الـسنوات الأخـيرة مـن الإدارة الفعالـة لـصناعاتها الاسـتخراجية        
فر للبلــدان الغنيــة بــالموارد والحــائزة علــى االطلــب العــالمي علــى الطاقــة والــسلع في ازديــاد، وتتــو

ن قطاعات استخراجية منظمة بشكل جيد وتدار إدارة سليمة بوجه عام الفرصـة للاسـتفادة م ـ               
  .زيادة الإيرادات والاستثمارات وإيجاد فرص للعمل

ولكن هناك أيضا بعـض الأمثلـة عـن بلـدان لـديها قطاعـات اسـتخراجية كـبيرة تـشهد                     - ٤
فغالبـاً  . غـير أن المـوارد الاسـتخراجية ليـست علـى الإطـلاق المـصدر الوحيـد لأي نـزاع                   . نزاعاً
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الفقـر وعـدم المـساواة وحقـوق الملكيـة      يشعل فتيل التراع مجموعة معقدة مـن العوامـل، مثـل         ما
ــوتر بــين مختلــف      ــازة الأراضــي، والفــساد وســوء الإدارة الاقتــصادية وتفــاقم الت ومنازعــات حي

ومع ذلك، فقـد بينـت الدراسـات الأكاديميـة         . المناطق الجغرافية أو المجموعات العرقية أو الدينية      
اعتمــاد البلــد علــى الــصناعات باســتمرار، في أي وقــت أخــذت هــذه العوامــل في الاعتبــار، أن 
ــا، ولا     ــتراع فيهـ ــدلاع الـ ــال انـ ــن احتمـ ــد مـ ــتخراجية يزيـ ــون الإدارة   الاسـ ــدما تكـ ــيما عنـ سـ

ووجود قطـاع اسـتخراجي، في مثـل هـذه الظـروف، مـن شـأنه             . والمؤسسات الحكومية ضعيفة  
بيل وعلـى س ـ  . أن يوفر التمويل لحركات التمرد أو الحركات الانفصالية لتأجيج التراع وإدامتـه           

، إحاطـة إلى    ٢٠١٣مـايو   /المثال، قدمت مارغريت فوغ، الممثلة الخاصة للأمـين العـام، في أيـار            
مجلس الأمن بشأن الطريقة التي وفر فيها الاستخراج غير المـشروع للمـاس في جمهوريـة أفريقيـا           

  .الوسطى الموارد لإدامة تمرد جماعة سيليكا
  

  ارد الطبيعيةالإدارة السليمة والشفافية والمو  - ثالثاً  
لا تكفــي الــشفافية في مجــال الــصناعات الاســتخراجية لوحــدها للتغلــب علــى هــذه          - ٥

بيد أن الحكومات الوطنية القـادرة علـى بنـاء    . التحديات، ولا ينبغي اعتبارها غاية في حد ذاتها      
مؤسسات قوية وشفافة وخاضـعة للمـساءلة لتنظـيم صـناعاتها الاسـتخراجية تخفـف مـن مخـاطر                   

، وتزيد فرصـها في جـذب الاسـتثمار الخـاص المـسؤول، وتحـول الإمكانـات الهائلـة لهـذه                     التراع
  .الصناعات نحو النمو الاقتصادي والوظائف

وتعتــبر كــذلك شــركات القطــاع الخــاص الــشفافية أمــراً هامــاً، حيــث تتــيح لهــا المجــال    - ٦
ض مخـاطر الـشركة مـن    لتسهم إسهاما إيجابيـا في تعزيـز الـسلام والاسـتقرار الـدوليين، مـع تخفـي        

وتــبين عــدة عمليــات ومبــادرات دوليــة كيــف يمكــن للممارســات   . حيــث التــشغيل والــسمعة 
التجاريــة المــسؤولة والــشفافة أن تــشجع الاســتقرار وتــساعد المــواطنين علــى فهــم تــدفقات          

  :الإيرادات إلى الحكومة
  تقــدم حاليــا نــسبة  :مبــادرة الــشفافية في مجــال الــصناعات الاســتخراجية      )أ(  

ــال          في ٧٠ ــشفافية في مج ــادرة ال ــدعم لمب ــدين ال ــاز والتع ــنفط والغ ــن أكــبر شــركات ال ــة م المائ
  . بلداً بتطبيقها فعلا٣٧ًالصناعات الاستخراجية في العالم، وقد بدأ 

 أُحـرز، في الـسنوات العـشر    :نظام عملية كيمبرلي لإصـدار شـهادات المنـشأ      )ب(  
 باعتبــاره نظامــاً لإصــدار شــهادات المنــشأ  الــتي مــضت منــذ بــدء ســريان نظــام عمليــة كيمــبرلي 

ويقــدر . للمــاس الخــام، تقــدم هائــل في الحــد مــن تــدفق إيــرادات المــاس إلى الجماعــات المتمــردة
تمثل نسبة واحـد في المائـة مـن التجـارة الدوليـة في المـاس،                أحجار الماس الممولة للتراع     حاليا أن   



S/2013/334
 

4 13-35548 
 

 ويجــري تطبيــق هــذا النظــام    .لتــسعينات في المائــة ســجلت في فتــرة ا  ١٥بالمقارنــة مــع نــسبة   
  .بلدا ٨٠ في

بذل العناية الواجبة من قبل الشركات المتحلية بروح المـسؤولية في توريـد          )ج(  
 تـساعد هـذه     :المعادن القادمة من المناطق المتضررة من التراعات والمناطق الشديدة المخـاطر          

ــة، بمــا فيهــا المــؤتم     ــادرة، المدعومــة مــن عــدة هيئــات دولي ــبحيرات  المب ر الــدولي المعــني بمنطقــة ال
ــن خــلال           ــتراع م ــهام في ال ــب الإس ــسان وتجن ــوق الإن ــرام حق ــى احت ــشركات عل الكــبرى، ال

ــز شــفافية سلاســل الإمــداد        ــادن، وعلــى تعزي ــتعانة بمــوارد المع ــاتها للاس ــق أكثــر  . ممارس وتطب
ليهـــا شـــركة ورابطـــة تجاريـــة المبـــادئ التوجيهيـــة في وســـط أفريقيـــا، الـــتي يُـــشار إ   ١٠٠ مـــن
  . ديفوار بشأن كوت) ٢٠١٣ (٢١٠١  من قرار مجلس الأمن٢٥ الفقرة في

 :مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان          )د(  
 /وضـــعت المبـــادئ التوجيهيـــة، الـــتي أقرهـــا مجلـــس الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنـــسان في تمـــوز 

يــة يكفــل احتــرام حقــوق الإنــسان في جميــع      ، إطــاراً واضــحاً للأعمــال التجار  ٢٠١١ يوليــه
الحالات التي يحتمل أن تسهم فيها الأعمال التجارية، بما في ذلك الصناعات الاسـتخراجية، في               

  .تنطوي على خطر الإسهام فيه التراع، أو
  

  دور مجلس الأمن  - رابعاً  
ــسألة في      - ٧ ــذه الم ــن ه ــس الأم ــاول مجل ــن  يتن ــد    كــل م ــه المخــصص لكــل بل ــه عمل وعمل
 بـشأن منـع نـشوب الـتراع في          ٢٠١٣أبريـل   /ففي بيانه الرئاسـي الـصادر في نيـسان        . لمواضيعيا

مجلس الأمن عن قلقـه مـن دور الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة في                    أعرب”أفريقيا،  
ويعمـل عـدد كـبير مـن البعثـات          ). S/PRST/2013/4 (“تأجيج بعض النـزاعات الماضية والحالية    

 مجلس الأمن في بلدان تضطلع، أو ستضطلع، فيهـا الـصناعات الاسـتخراجية بـدور                التي أذن بها  
ديفـوار   مثل ليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة وكـوت       (رئيسي في اقتصاد الحكومة المضيفة      

ــستان ــو       ). وأفغان ــة الكونغ ــا وجمهوري ــق بليبري ــات تتعل ــد ولاي وأشــارت حــالات أخــيرة لتمدي
إلى أهمية الإدارة الفعالـة للـصناعات الاسـتخراجية، ودور مبـادرات            الديمقراطية وكوت ديفوار    

ــتخراجية ودور بعثـــات      ــال الـــصناعات الاسـ ــشفافية في مجـ ــادرة الـ ــة كيمـــبرلي ومبـ مثـــل عمليـ
ويمكـن الاطـلاع    . المتحـدة وأفرقـة خبرائهـا في دعـم الحكومـات الوطنيـة في هـذا القطـاع                  الأمم
  .المسائل اولات المجلس الأخيرة بشأن هذه الرسالة على موجز مقتضب لمدمرفق هذه في
ومن ثم، فقد بات من الضروري أن ينظر مجلس الأمن في العلاقـة بـين الـتراع والمـوارد                  - ٨

الطبيعية، وأن يبين الطريقـة الـتي يمكـن مـن خلالهـا أن تحـصل الحكومـات الوطنيـة علـى الـدعم                        
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شـفافة وتخفـف أيـة مخـاطر محتملـة          الذي تحتاجه كي تدير صـناعاتها الاسـتخراجية إدارة فعالـة و           
  .لنشوب التراع

وعلى وجه التحديد، ينبغي لمجلس الأمـن أن ينظـر في الأدوات المتاحـة لـه للتعامـل مـع                   - ٩
وهــذه الأدوات تــشمل المــساعي الحميــدة، ودور لجــان     . هــذه المــسائل، وفي ميزاتهــا النــسبية   

 إزاء بنـاء الـسلام والمؤسـسات أن         الجزاءات وأفرقة الخبراء، وكيـف يمكـن لنـهج الأمـم المتحـدة            
يكفــل إســهام الــصناعات الاســتخراجية في البلــدان المتــضررة مــن الــتراع في تحقيــق الاســتقرار    

ويمكـن للأمـم المتحـدة أن تـسدي مـشورة حياديـة ونزيهـة               . الاقتـصادية  - والتنمية الاجتماعيـة  
إلى ذلـك، يمكـن للأمـم       وبالإضـافة   . للحكومات الوطنية دون أن تعرض المصلحة المالية للخطر       

المتحدة أن تقوم، عبر البعثات الـتي يـأذن بهـا المجلـس، بإسـداء مـشورة سياسـية رفيعـة المـستوى                       
وأن تقدم الدعم للحكومات الوطنية بشأن هذه المسائل، ويمكن لها أن تساعد في بنـاء قـدرات             

ن أجـل القيـام     وم ـ. الحكومات الوطنية، وأن تعزز سيادة القانون وتعمل علـى مكافحـة الفـساد            
بذلك فعلاً، يتعين على الأمم المتحدة أن تكفل اتخاذ نهج متكامل وقائم على التنسيق الجيـد في                 
الميــدان بــين البعثــات الــتي يــأذن بهــا المجلــس وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري والمؤســسات الماليــة  

  .الدولية والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية
  

   المفتوحةأهداف المناقشة  - خامساً 
  :ف من هذه المناقشة هو معالجة المواضيع التاليةداله  - ١٠

الـصلة بــين الــشفافية والإدارة الفعالــة للـصناعات الاســتخراجية ومنــع نــشوب     )أ(  
التراعــات والطريقــة الــتي يــدعم مــن خلالهــا المجتمــع الــدولي الحكومــات الوطنيــة لتنميــة قــدراتها  

  ت الاستخراجية بشكل أفضل؛المؤسسية والقانونية لإدارة الصناعا
دة، بمـا في ذلـك البعثـات الـتي يـأذن بهـا المجلـس وفريـق الأمـم           دور الأمم المتح ـ    )ب(  

ــة         ــتراع لإقام ــضررة مــن ال ــدان المت ــة، في دعــم البل ــة الدولي المتحــدة القطــري والمؤســسات المالي
مؤسسات فعالة وشفافة لإدارة الـصناعات الاسـتخراجية، والطريقـة الـتي يمكـن للأمـم المتحـدة                 

 الإقليميــة والدوليــة الرئيــسية الأخــرى بــشأن هــذه   أن تعمــل مــن خلالهــا مــع الجهــات الفاعلــة  
  كما أن دور التعاون العابر للحدود والإقليمي وبين البعثات سيعد مسألة حاسمة؛ . المسائل

دور لجنة بناء الـسلام في ضـمان اتبـاع نهـج دولي متـسق لـدعم اسـتراتيجيات                     )ج(  
  الحكومة الوطنية وأولوياتها في هذا القطاع؛
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 ين عمــل لجنــة الجــزاءات ومختلــف أفرقــة الخــبراء الحاليــة وتعزيــز       أهميــة تحــس   )د(  
المــساهمات المقدمــة منــها لمعالجــة أثــر الاســتغلال غــير المــشروع للــصناعات الاســتخراجية علــى   

  نظر المجلس؛ل الخاضعةبلدان الالتراعات القائمة في 
دور شـــركات القطـــاع الخـــاص المحليـــة والمتعـــددة الجنـــسيات في الـــصناعات    )هـ(  

الاستخراجية، بما فيها المؤسسات المالية، في البلدان المتـضررة مـن الـتراع، والطريقـة الـتي يمكـن              
من خلالها للممارسات التجارية المراعية لحالـة الـتراع والمتـسمة بالـشفافية، بمـا في ذلـك تطبيـق                    

بتطبيـق  المبادئ الطوعية بشأن الأمن وحقوق الإنسان، أن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار،             
ــا      ــوق الإنـــسان باعتبارهـ ــة وحقـ ــال التجاريـ ــشأن الأعمـ ــة بـ ــدة التوجيهيـ ــم المتحـ ــادئ الأمـ مبـ

  شاملاً؛ إطاراً
دور مبادرات طوعية مثل مبادرة الشفافية في مجال الـصناعات الاسـتخراجية،              )و(  

سـل  ونظام عملية كيمبرلي لإصدار شـهادات المنـشأ والعنايـة الواجبـة لكفالـة المـسؤولية في سلا                 
  وريد المعادن من المناطق المتضررة من التراعات والمناطق المتسمة بالخطورة الشديدة؛ت

  .دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية  )ز(  
ــاً رئاســياً يركــز علــى المواضــيع        - ١١ ــائج المتوقعــة مــن المناقــشة المواضــيعية بيان وســتمثل النت

  .المذكورة أعلاه
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  المرفق
  ستخراجية في وثائق مجلس الأمنالاصناعات الإشارات إلى     

  
   جمهورية الكونغو الديمقراطية:)٢٠١٣ (٢٠٩٨القرار     

 الممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة إلى القيـام، مـن خـلال                دعوي - ١٤الفقرة  
  :مساعيه الحميدة، بالمهام التالية

بإنشاء وتوطيد هيكل مدني وطني فعال لمراقبة أنـشطة         التشجيع على الإسراع      )ج(  
ــة         ــة في شــرق جمهوري ــوارد الطبيعي ــصفة لاســتخراج وتجــارة الم ــلإدارة المن ــسية ول ــدين الرئي التع

  الكونغو الديمقراطية؛ 
  

   كوت ديفوار :)٢٠١٣ (٢١٠١ القرار    
اسـع النطـاق    إزاء التـهريب الو يعـرب عـن القلـق كـذلك        -  مـن الديباجـة    الرابعـة عـشرة   الفقرة  

سـيما الكاكـاو وجـوز الكـاجو والقطـن والأخـشاب والـذهب والمـاس،                 للموارد الطبيعيـة، ولا   
  ؛التي يجري تصديرها إلى كوت ديفوار أو توريدها إليها بطرق غير مشروعة

 إلى عملية كيمبرلي وغيرها من الوكـالات الوطنيـة والدوليـة المناسـبة       يطلب أيضا  - ٢٣الفقرة  
و وثيق مع فريق الخبراء وما يجريـه مـن تحقيقـات بـشأن المنخـرطين مـن أفـراد        أن تتعاون على نح 

وشبكات في إنتاج الماس والاتجار به وتصديره على نحو غير مـشروع مـن كـوت ديفـوار، وأن                 
تتبــادل المعلومــات علــى أســاس منــتظم، وأن تحيــل، حــسب الاقتــضاء، إلى مجلــس الأمــن، عــن   

بهــذه الأمــور، ويقــرر كــذلك أن يجــدد العمــل بالاســتثناءات طريــق اللجنــة، المعلومــات المتعلقــة 
فيما يتعلق بتـوفير عينـات      ) ٢٠٠٩ (١٨٩٣ من القرار    ١٧  و ١٦المنصوص عليها في الفقرتين     

  من الماس الخام لأغراض البحوث العلمية التي تتولى عملية كيمبرلي تنسيقها؛
 المتعلقـة بإنفـاذ الـشروط الـدنيا      السلطات الإيفوارية على تنفيذ خطة عملها   يحث - ٢٤الفقرة  

لعملية كيمبرلي في كوت ديفوار، ويشجعها كذلك على مواصـلة العمـل عـن كثـب مـع نظـام        
عملية كيمبرلي لإصدار شـهادات المنـشأ مـن أجـل اسـتعراض نظـام الـضوابط الداخليـة المعتمـد           

شأن مـا يحتمـل     في كوت ديفوار لتجارة الماس الخام وتقييمه وإجراء دراسة جيولوجية شاملة ب ـ           
توافره في كوت ديفوار من موارد الماس والقدرة على إنتاجـه، توطئـة لإمكانيـة تعـديل التـدابير             

أو رفعهــا، حـسب الاقتــضاء، وفقــا  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــن القـرار  ٦المفروضـة بموجــب الفقـرة   
   أعلاه؛ ٦للفقرة 
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 تستـضيفه منظمـة      السلطات الإيفوارية علـى المـشاركة في البرنـامج الـذي           يشجع - ٢٥الفقرة  
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي المعــني بتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة ببــذل العنايــة   
الواجبــة لكفالــة روح المــسؤولية في مراحــل توريــد المعــادن القادمــة مــن المنــاطق المتــضررة مــن    

ــة به ــ    ــة المخــاطر، والتواصــل مــع المنظمــات الدولي ــاطق العالي دف الاســتفادة مــن التراعــات والمن
الــدروس المستخلــصة مــن المبــادرات الأخــرى والبلــدان الــتي لــديها قــضايا مماثلــة تواجههــا فيمــا 

  يتعلق بالتعدين الحرفي؛
  

   ليبريا:)٢٠١٢ (٢٠٧٩القرار     
 على أن التقدم الذي أحرزته ليبريـا في قطـاع الأخـشاب             إذ يشدد  -  من الديباجة  الثالثةالفقرة  

يق التنفيذ والإنفاذ الفعالين للقـانون الـوطني لإصـلاح الغابـات الـذي تم         يجب أن يستمر عن طر    
ــا في   ــصبح قانون ــه لي ــشرين الأول٥توقيع ــوبر / ت ــدة   ٢٠٠٦أكت ــشريعات الجدي ، وغــيره مــن الت

قــانون مبــادرة ليبريــا للــشفافية في مجــال الــصناعات      (المتعلقــة بالــشفافية في مجــال الإيــرادات    
قـانون حقـوق المجتمعـات المحليـة فيمـا يتعلـق            (راضي والحيـازة    وتسوية حقوق الأ  ) الاستخراجية

  ؛)بالأراضي الحرجية والقانون المنشئ للجنة الأراضي
 حكومـة ليبريـا علـى إعـادة تأكيـد التزامهـا ومـضاعفة               إذ يـشجع   -  من الديباجـة   الرابعةالفقرة  

في ليبريـا، وعلـى   جهودها لضمان التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنـشأ       
  ؛اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع تهريب الماس الخام

 حكومــة ليبريــا علــى زيــادة إحكــام ســيطرتها علــى  إذ يــشجع -  مــن الديباجــةالخامــسةالفقــرة 
سـيما في المكاتـب الإقليميـة، وعلـى      قطاع الذهب وسن التشريعات اللازمة في هذا الصدد، لا      

  ؛عالة لقطاع إنتاج الذهبتركيز جهودها على إقامة إدارة ف
) ٢٠٠٩ (١٩٠٣ مـن القـرار   ٩ تمديد ولاية فريق الخبراء المعين عملا بالفقرة يقرر - ٥الفقرة  

 شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ اتخـاذ هـذا القـرار، وذلـك للاضـطلاع بالمهـام التاليـة                       ١٢لفترة مدتها   
  :اربالتعاون الوثيق مع حكومة ليبريا وفريق الخبراء المعني بكوت ديفو

  ...  
العمل، في سياق الإطار القانوني الآخذ في التطور في ليبريا، على تقيـيم مـدى                 )د(  

ــدم           ــيس في ع ــة ول ــن والتنمي ــسلام والأم ــة في ال ــوارد الطبيعي ــن الم ــا م ــات وغيره ــساهمة الغاب م
القـــانون الـــوطني لإصـــلاح الغابـــات، (الاســـتقرار، ومـــدى مـــساهمة التـــشريعات ذات الـــصلة 

ــق بالأراضــي      والقــانون المنــشئ  ــة فيمــا يتعل ــانون حقــوق المجتمعــات المحلي ــة الأراضــي، وق  للجن
وجهـــود الإصـــلاح ) الحرجيـــة، وقـــانون مبـــادرة الـــشفافية في مجـــال الـــصناعات الاســـتخراجية
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الأخرى في هذه المرحلـة الانتقاليـة، وتقـديم توصـيات عـن الطريقـة الـتي يمكـن بهـا لهـذه المـوارد                 
 ـــ ضل في التقــــدم الــــذي يحــــرزه البلــــد في تحقيــــق الــــسلام  الطبيعيــــة المــــساهمة علــــى نحــــو أفـ

  المستدامين؛ والاستقرار
التعاون بنشاط مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، بمـا في ذلـك             )هـ(  

، وتقيـيم مـدى امتثـال    ٢٠١٣أثناء البعثة الـتي مـن المقـرر أن تقـوم بهـا عمليـة كيمـبرلي في عـام                   
  مبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛حكومة ليبريا لنظام عملية كي

 حكومـة ليبريـا إلى إتمـام تنفيـذ توصـيات فريـق اسـتعراض عمليـة كيمـبرلي                    يـدعو  - ١١الفقرة  
 الداعيـة إلى تعزيـز الــضوابط الداخليـة المفروضـة علــى اسـتخراج المـاس وعمليــات       ٢٠٠٩لعـام  

خي المــسؤولية ســيما في المكاتــب الإقليميــة، وإلى تركيــز جهودهــا علــى زيــادة تــو  تــصديره، لا
  والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية؛

وتقـديم تقريـر عـن        عملية كيمبرلي على مواصلة التعاون مع فريـق الخـبراء          يشجع - ١٢الفقرة  
  المنشأ؛ التطورات المتعلقة بتنفيذ ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات

  
  السلام والأمن في أفريقيا: ٢٠١٣/٤البيان الرئاسي     

يعــرب مجلــس الأمــن عــن قلقــه مــن دور الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة في   
ويقـر، في هـذا الـصدد، بـأنّ الأمـم المتحـدة تـستطيع        . تأجيج بعـض النــزاعات الماضـية والحاليـة      

تقـوم بـدور في مـساعدة الــدول المعنيـة، حـسب الاقتـضاء وبنــاء علـى طلبـها ومـع الاحتــرام           أن
على مواردها الطبيعية وفي إطار سيطرتها الوطنية على زمام الأمـور، مـن أجـل          الكامل لسيادتها   

منع الاستفادة غير المشروعة من هذه الموارد وإرساء الأسس لاستغلالها بـصورة قانونيـة تعزيـزاً                
سيما عبر بناء قدرات الحكومات الخارجة من حالات النـزاع على إدارة مواردهـا              للتنمية، ولا 

وفي هـذا الـصدد، يـشجع مجلـس الأمـن الجهـود             .  يتسم بالشفافية والاستدامة   على نحو مشروع  
المتواصــلة الــتي تبــذلها المنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة في الــسياقات القطريــة ذات الــصلة،          

لولاية كل منها، وبالتعاون الوثيق مـع فريـق الأمـم المتحـدة القطـري، كوسـيلة للإسـهام               ووفقا
ويقر مجلـس الأمـن كـذلك بأهميـة مراقبـة الـسلع الأساسـية               .  أفريقيا في منع نشوب التراعات في    

ونظم التصديق، من قبيل عملية كيمبرلي، ودور المبـادرات الطوعيـة الراميـة إلى تحـسين شـفافية         
ــشوب          ــع ن ــتخراجية، في من ــصناعات الاس ــال ال ــشفافية في مج ــادرة ال ــل مب ــن قبي ــرادات، م الإي

  .النـزاعات في أفريقيا
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	 مذكرة مفاهيمية
	أولاً - مقدمة
	1 - تمثل الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والغاز والمعادن، تحديات خاصة تواجه البلدان المتضررة من النزاع والضعيفة. والإدارة الضعيفة لهذه الموارد يمكن أن تشكل عاملا رئيسيا في إطلاق النزاعات وتمويلها وإطالة أمدها. ويمكن بالتالي أن تكون الإدارة الفعالة والشفافة للموارد الطبيعية لبلد ما حاسمة في منع نشوب النزاعات ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
	2 - وستعقد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 19 حزيران/ يونيه 2013 مناقشة مواضيعية مفتوحة في مجلس الأمن عن ”منع نشوب النزاعات والموارد الطبيعية“. والمرة الأخيرة التي ناقش فيها مجلس الأمن هذه المسألة كانت في ظل رئاسة بلجيكا في 25 حزيران/يونيه 2007، عندما نوقش الموضوع ذو الصلة ”الموارد الطبيعية والنزاع“، واتفق على بيان رئاسي (S/PRST/2007/22).
	ثانياً - الموارد الطبيعية والنزاع
	3 - هناك أمثلة عديدة على بلدان من جميع أرجاء العالم نعمت بالاستقرار والنمو الاقتصادي المبهر في السنوات الأخيرة من الإدارة الفعالة لصناعاتها الاستخراجية. وما زال الطلب العالمي على الطاقة والسلع في ازدياد، وتتوافر للبلدان الغنية بالموارد والحائزة على قطاعات استخراجية منظمة بشكل جيد وتدار إدارة سليمة بوجه عام الفرصة للاستفادة من زيادة الإيرادات والاستثمارات وإيجاد فرص للعمل.
	4 - ولكن هناك أيضا بعض الأمثلة عن بلدان لديها قطاعات استخراجية كبيرة تشهد نزاعاً. غير أن الموارد الاستخراجية ليست على الإطلاق المصدر الوحيد لأي نزاع. فغالباً ما يشعل فتيل النزاع مجموعة معقدة من العوامل، مثل الفقر وعدم المساواة وحقوق الملكية ومنازعات حيازة الأراضي، والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية وتفاقم التوتر بين مختلف المناطق الجغرافية أو المجموعات العرقية أو الدينية. ومع ذلك، فقد بينت الدراسات الأكاديمية باستمرار، في أي وقت أخذت هذه العوامل في الاعتبار، أن اعتماد البلد على الصناعات الاستخراجية يزيد من احتمال اندلاع النزاع فيها، ولا سيما عندما تكون الإدارة والمؤسسات الحكومية ضعيفة. ووجود قطاع استخراجي، في مثل هذه الظروف، من شأنه أن يوفر التمويل لحركات التمرد أو الحركات الانفصالية لتأجيج النزاع وإدامته. وعلى سبيل المثال، قدمت مارغريت فوغ، الممثلة الخاصة للأمين العام، في أيار/مايو 2013، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الطريقة التي وفر فيها الاستخراج غير المشروع للماس في جمهورية أفريقيا الوسطى الموارد لإدامة تمرد جماعة سيليكا.
	ثالثاً - الإدارة السليمة والشفافية والموارد الطبيعية
	5 - لا تكفي الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لوحدها للتغلب على هذه التحديات، ولا ينبغي اعتبارها غاية في حد ذاتها. بيد أن الحكومات الوطنية القادرة على بناء مؤسسات قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة لتنظيم صناعاتها الاستخراجية تخفف من مخاطر النزاع، وتزيد فرصها في جذب الاستثمار الخاص المسؤول، وتحول الإمكانات الهائلة لهذه الصناعات نحو النمو الاقتصادي والوظائف.
	6 - وتعتبر كذلك شركات القطاع الخاص الشفافية أمراً هاماً، حيث تتيح لها المجال لتسهم إسهاما إيجابيا في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، مع تخفيض مخاطر الشركة من حيث التشغيل والسمعة. وتبين عدة عمليات ومبادرات دولية كيف يمكن للممارسات التجارية المسؤولة والشفافة أن تشجع الاستقرار وتساعد المواطنين على فهم تدفقات الإيرادات إلى الحكومة:
	(أ) مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية: تقدم حاليا نسبة 70 في المائة من أكبر شركات النفط والغاز والتعدين الدعم لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في العالم، وقد بدأ 37 بلداً بتطبيقها فعلاً.
	(ب) نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ: أُحرز، في السنوات العشر التي مضت منذ بدء سريان نظام عملية كيمبرلي باعتباره نظاماً لإصدار شهادات المنشأ للماس الخام، تقدم هائل في الحد من تدفق إيرادات الماس إلى الجماعات المتمردة. ويقدر حاليا أن أحجار الماس الممولة للنزاع تمثل نسبة واحد في المائة من التجارة الدولية في الماس، بالمقارنة مع نسبة 15 في المائة سجلت في فترة التسعينات. ويجري تطبيق هذا النظام في 80 بلدا.
	(ج) بذل العناية الواجبة من قبل الشركات المتحلية بروح المسؤولية في توريد المعادن القادمة من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق الشديدة المخاطر: تساعد هذه المبادرة، المدعومة من عدة هيئات دولية، بما فيها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، الشركات على احترام حقوق الإنسان وتجنب الإسهام في النزاع من خلال ممارساتها للاستعانة بموارد المعادن، وعلى تعزيز شفافية سلاسل الإمداد. وتطبق أكثر من 100 شركة ورابطة تجارية المبادئ التوجيهية في وسط أفريقيا، التي يُشار إليها في الفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 2101 (2013) بشأن كوت ديفوار. 
	(د) مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: وضعت المبادئ التوجيهية، التي أقرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تموز/ يوليه 2011، إطاراً واضحاً للأعمال التجارية يكفل احترام حقوق الإنسان في جميع الحالات التي يحتمل أن تسهم فيها الأعمال التجارية، بما في ذلك الصناعات الاستخراجية، في النزاع، أو تنطوي على خطر الإسهام فيه.
	رابعاً - دور مجلس الأمن
	7 - يتناول مجلس الأمن هذه المسألة في كل من عمله المخصص لكل بلد وعمله المواضيعي. ففي بيانه الرئاسي الصادر في نيسان/أبريل 2013 بشأن منع نشوب النزاع في أفريقيا، ”أعرب مجلس الأمن عن قلقه من دور الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في تأجيج بعض النـزاعات الماضية والحالية“ (S/PRST/2013/4). ويعمل عدد كبير من البعثات التي أذن بها مجلس الأمن في بلدان تضطلع، أو ستضطلع، فيها الصناعات الاستخراجية بدور رئيسي في اقتصاد الحكومة المضيفة (مثل ليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وأفغانستان). وأشارت حالات أخيرة لتمديد ولايات تتعلق بليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار إلى أهمية الإدارة الفعالة للصناعات الاستخراجية، ودور مبادرات مثل عملية كيمبرلي ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ودور بعثات الأمم المتحدة وأفرقة خبرائها في دعم الحكومات الوطنية في هذا القطاع. ويمكن الاطلاع في مرفق هذه الرسالة على موجز مقتضب لمداولات المجلس الأخيرة بشأن هذه المسائل.
	8 - ومن ثم، فقد بات من الضروري أن ينظر مجلس الأمن في العلاقة بين النزاع والموارد الطبيعية، وأن يبين الطريقة التي يمكن من خلالها أن تحصل الحكومات الوطنية على الدعم الذي تحتاجه كي تدير صناعاتها الاستخراجية إدارة فعالة وشفافة وتخفف أية مخاطر محتملة لنشوب النزاع.9 - وعلى وجه التحديد، ينبغي لمجلس الأمن أن ينظر في الأدوات المتاحة له للتعامل مع هذه المسائل، وفي ميزاتها النسبية. وهذه الأدوات تشمل المساعي الحميدة، ودور لجان الجزاءات وأفرقة الخبراء، وكيف يمكن لنهج الأمم المتحدة إزاء بناء السلام والمؤسسات أن يكفل إسهام الصناعات الاستخراجية في البلدان المتضررة من النزاع في تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية. ويمكن للأمم المتحدة أن تسدي مشورة حيادية ونزيهة للحكومات الوطنية دون أن تعرض المصلحة المالية للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تقوم، عبر البعثات التي يأذن بها المجلس، بإسداء مشورة سياسية رفيعة المستوى وأن تقدم الدعم للحكومات الوطنية بشأن هذه المسائل، ويمكن لها أن تساعد في بناء قدرات الحكومات الوطنية، وأن تعزز سيادة القانون وتعمل على مكافحة الفساد. ومن أجل القيام بذلك فعلاً، يتعين على الأمم المتحدة أن تكفل اتخاذ نهج متكامل وقائم على التنسيق الجيد في الميدان بين البعثات التي يأذن بها المجلس وفريق الأمم المتحدة القطري والمؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
	خامساً - أهداف المناقشة المفتوحة
	10 - الهدف من هذه المناقشة هو معالجة المواضيع التالية:
	(أ) الصلة بين الشفافية والإدارة الفعالة للصناعات الاستخراجية ومنع نشوب النزاعات والطريقة التي يدعم من خلالها المجتمع الدولي الحكومات الوطنية لتنمية قدراتها المؤسسية والقانونية لإدارة الصناعات الاستخراجية بشكل أفضل؛
	(ب) دور الأمم المتحدة، بما في ذلك البعثات التي يأذن بها المجلس وفريق الأمم المتحدة القطري والمؤسسات المالية الدولية، في دعم البلدان المتضررة من النزاع لإقامة مؤسسات فعالة وشفافة لإدارة الصناعات الاستخراجية، والطريقة التي يمكن للأمم المتحدة أن تعمل من خلالها مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية الأخرى بشأن هذه المسائل. كما أن دور التعاون العابر للحدود والإقليمي وبين البعثات سيعد مسألة حاسمة؛ 
	(ج) دور لجنة بناء السلام في ضمان اتباع نهج دولي متسق لدعم استراتيجيات الحكومة الوطنية وأولوياتها في هذا القطاع؛
	(د) أهمية تحسين عمل لجنة الجزاءات ومختلف أفرقة الخبراء الحالية وتعزيز المساهمات المقدمة منها لمعالجة أثر الاستغلال غير المشروع للصناعات الاستخراجية على النزاعات القائمة في البلدان الخاضعة لنظر المجلس؛
	(هـ) دور شركات القطاع الخاص المحلية والمتعددة الجنسيات في الصناعات الاستخراجية، بما فيها المؤسسات المالية، في البلدان المتضررة من النزاع، والطريقة التي يمكن من خلالها للممارسات التجارية المراعية لحالة النزاع والمتسمة بالشفافية، بما في ذلك تطبيق المبادئ الطوعية بشأن الأمن وحقوق الإنسان، أن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار، بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً شاملاً؛
	(و) دور مبادرات طوعية مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ونظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ والعناية الواجبة لكفالة المسؤولية في سلاسل توريد المعادن من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق المتسمة بالخطورة الشديدة؛
	(ز) دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
	11 - وستمثل النتائج المتوقعة من المناقشة المواضيعية بياناً رئاسياً يركز على المواضيع المذكورة أعلاه.
	المرفق
	إشارات إلى الصناعات الاستخراجية في وثائق مجلس الأمن
	القرار 2098 (2013): جمهورية الكونغو الديمقراطية

	الفقرة 14 - يدعو الممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القيام، من خلال مساعيه الحميدة، بالمهام التالية:
	(ج) التشجيع على الإسراع بإنشاء وتوطيد هيكل مدني وطني فعال لمراقبة أنشطة التعدين الرئيسية وللإدارة المنصفة لاستخراج وتجارة الموارد الطبيعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
	القرار 2101 (2013): كوت ديفوار 

	الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة - يعرب عن القلق كذلك إزاء التهريب الواسع النطاق للموارد الطبيعية، ولا سيما الكاكاو وجوز الكاجو والقطن والأخشاب والذهب والماس، التي يجري تصديرها إلى كوت ديفوار أو توريدها إليها بطرق غير مشروعة؛
	الفقرة 23 - يطلب أيضا إلى عملية كيمبرلي وغيرها من الوكالات الوطنية والدولية المناسبة أن تتعاون على نحو وثيق مع فريق الخبراء وما يجريه من تحقيقات بشأن المنخرطين من أفراد وشبكات في إنتاج الماس والاتجار به وتصديره على نحو غير مشروع من كوت ديفوار، وأن تتبادل المعلومات على أساس منتظم، وأن تحيل، حسب الاقتضاء، إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، المعلومات المتعلقة بهذه الأمور، ويقرر كذلك أن يجدد العمل بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين 16 و 17 من القرار 1893 (2009) فيما يتعلق بتوفير عينات من الماس الخام لأغراض البحوث العلمية التي تتولى عملية كيمبرلي تنسيقها؛
	الفقرة 24 - يحث السلطات الإيفوارية على تنفيذ خطة عملها المتعلقة بإنفاذ الشروط الدنيا لعملية كيمبرلي في كوت ديفوار، ويشجعها كذلك على مواصلة العمل عن كثب مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ من أجل استعراض نظام الضوابط الداخلية المعتمد في كوت ديفوار لتجارة الماس الخام وتقييمه وإجراء دراسة جيولوجية شاملة بشأن ما يحتمل توافره في كوت ديفوار من موارد الماس والقدرة على إنتاجه، توطئة لإمكانية تعديل التدابير المفروضة بموجب الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) أو رفعها، حسب الاقتضاء، وفقا للفقرة 6 أعلاه؛ 
	الفقرة 25 - يشجع السلطات الإيفوارية على المشاركة في البرنامج الذي تستضيفه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعني بتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة روح المسؤولية في مراحل توريد المعادن القادمة من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق العالية المخاطر، والتواصل مع المنظمات الدولية بهدف الاستفادة من الدروس المستخلصة من المبادرات الأخرى والبلدان التي لديها قضايا مماثلة تواجهها فيما يتعلق بالتعدين الحرفي؛
	القرار 2079 (2012): ليبريا

	الفقرة الثالثة من الديباجة - إذ يشدد على أن التقدم الذي أحرزته ليبريا في قطاع الأخشاب يجب أن يستمر عن طريق التنفيذ والإنفاذ الفعالين للقانون الوطني لإصلاح الغابات الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وغيره من التشريعات الجديدة المتعلقة بالشفافية في مجال الإيرادات (قانون مبادرة ليبريا للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية) وتسوية حقوق الأراضي والحيازة (قانون حقوق المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأراضي الحرجية والقانون المنشئ للجنة الأراضي)؛
	الفقرة الرابعة من الديباجة - إذ يشجع حكومة ليبريا على إعادة تأكيد التزامها ومضاعفة جهودها لضمان التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في ليبريا، وعلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع تهريب الماس الخام؛
	الفقرة الخامسة من الديباجة - إذ يشجع حكومة ليبريا على زيادة إحكام سيطرتها على قطاع الذهب وسن التشريعات اللازمة في هذا الصدد، لا سيما في المكاتب الإقليمية، وعلى تركيز جهودها على إقامة إدارة فعالة لقطاع إنتاج الذهب؛
	الفقرة 5 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء المعين عملا بالفقرة 9 من القرار 1903 (2009) لفترة مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وذلك للاضطلاع بالمهام التالية بالتعاون الوثيق مع حكومة ليبريا وفريق الخبراء المعني بكوت ديفوار:
	...
	(د) العمل، في سياق الإطار القانوني الآخذ في التطور في ليبريا، على تقييم مدى مساهمة الغابات وغيرها من الموارد الطبيعية في السلام والأمن والتنمية وليس في عدم الاستقرار، ومدى مساهمة التشريعات ذات الصلة (القانون الوطني لإصلاح الغابات، والقانون المنشئ للجنة الأراضي، وقانون حقوق المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأراضي الحرجية، وقانون مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية) وجهود الإصلاح الأخرى في هذه المرحلة الانتقالية، وتقديم توصيات عن الطريقة التي يمكن بها لهذه الموارد الطبيعية المساهمة على نحو أفضل في التقدم الذي يحرزه البلد في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين؛
	(هـ) التعاون بنشاط مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، بما في ذلك أثناء البعثة التي من المقرر أن تقوم بها عملية كيمبرلي في عام 2013، وتقييم مدى امتثال حكومة ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
	الفقرة 11 - يدعو حكومة ليبريا إلى إتمام تنفيذ توصيات فريق استعراض عملية كيمبرلي لعام 2009 الداعية إلى تعزيز الضوابط الداخلية المفروضة على استخراج الماس وعمليات تصديره، لا سيما في المكاتب الإقليمية، وإلى تركيز جهودها على زيادة توخي المسؤولية والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية؛
	الفقرة 12 - يشجع عملية كيمبرلي على مواصلة التعاون مع فريق الخبراء وتقديم تقرير عن التطورات المتعلقة بتنفيذ ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
	البيان الرئاسي 2013/4: السلام والأمن في أفريقيا

	يعرب مجلس الأمن عن قلقه من دور الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في تأجيج بعض النـزاعات الماضية والحالية. ويقر، في هذا الصدد، بأنّ الأمم المتحدة تستطيع أن تقوم بدور في مساعدة الدول المعنية، حسب الاقتضاء وبناء على طلبها ومع الاحترام الكامل لسيادتها على مواردها الطبيعية وفي إطار سيطرتها الوطنية على زمام الأمور، من أجل منع الاستفادة غير المشروعة من هذه الموارد وإرساء الأسس لاستغلالها بصورة قانونية تعزيزاً للتنمية، ولا سيما عبر بناء قدرات الحكومات الخارجة من حالات النـزاع على إدارة مواردها على نحو مشروع يتسم بالشفافية والاستدامة. وفي هذا الصدد، يشجع مجلس الأمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمات التابعة للأمم المتحدة في السياقات القطرية ذات الصلة، ووفقا لولاية كل منها، وبالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، كوسيلة للإسهام في منع نشوب النزاعات في أفريقيا. ويقر مجلس الأمن كذلك بأهمية مراقبة السلع الأساسية ونظم التصديق، من قبيل عملية كيمبرلي، ودور المبادرات الطوعية الرامية إلى تحسين شفافية الإيرادات، من قبيل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، في منع نشوب النـزاعات في أفريقيا.

